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تعتبر العلاقات الاستهلاكیة من أكثر العلاقات التعاقدیة انتشارا في المجتمعات، لما 

التي لا التصرفاتلأفراد وأصبحت من لتلعبه من دور في توفیر الحاجات الأساسیة والثانویة 

یمكن الاستغناء عنها، لذا ظهرت عدة إلتزامات تقع على عاتق المتدخل أو المورد 

ى خلق توازن في العلاقة الاستهلاكیة باعتبار فئة المستهلكین الحلقة الإلكتروني تعمل عل

.الأضعف فیها

تضمنت التشریعات الوضعیة عدة آلیات قانونیة مستحدثة في مجال حمایة وعلیه 

المستهلك عامة والمستهلك الإلكتروني على وجه الخصوص، نظرا للثورة التكنولوجیة التي 

سارعة على المنتجات ووسائل الإنتاج وكذا الدعایة المغریة أدخلت تغیرات كبیرة وبوتیرة م

فرض وجودها في إبرام العلاقات الاستهلاكیة ومن أهم الالتزامات الهامة التي ی.علیها

خاصة في مجال التجارة الإلكترونیة نجد الالتزام بالإعلام كضمانة لتنویر إرادة المستهلك في 

.العادي أو الإلكترونيالتعاقد 

صحة وسلامة العقود الاستهلاكیة عند تقدیم السلعة أو لشرط یعتبر الالتزام بالإعلام 

الخدمة، فهو یرتبط بالدرجة الأولى بضمان الثقة والأمان في التعامل، وتجریم الدعایة الكاذبة 

أو المضللة، إذ یلتزم عن طریقه بإعلام المستهلك وتزویده بالمعلومات الخاصة بالمنتوج وكذا 

یقة استعماله، والاحتیاطات الواجب اتخاذها عند استعماله، فهو من أولویات الالتزامات طر 

الواجب الاعتماد علیها لتنویر المستهلك عن شخصیة المتدخل الإلكتروني وكذا الإحاطة 

بأوصاف المنتوج وممیزات الخدمة قبل إبرام العقد في إطار التجارة الإلكترونیة، والتي یتعذر 

.المستهلك الإلكتروني العلم بها وبتفاصیلهاعادة على 

وأمام بروز إشكالیة عدم علم المستهلك الإلكتروني بماهیة المنتوج الإلكتروني وبهویة 

معه، سعى المشرع الجزائري على غرار العدید من الذي یتعاملالمستورد الإلكتروني 
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حمایة :تهلك، بموجب قانونيالتشریعات المقارنة إلى تعزیز الضمانات المكفولة لحمایة المس

المستهلك وكذا التجارة الإلكترونیة، وذلك بتكریس الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني 

والذي بمقتضاه یفرض على المورّد أو المتدخل الإلكتروني باعتباره الجانب المحترف في 

.یاالعلاقة التعاقدیة، تنویر وتبصیر إرادة المستهلك الإلكتروني قبل

وبحكم الأهمیة القصوى لفرض الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني على عاتق 

ة وما المورد الإلكتروني، خاصة في ظل التزاید المستمر على ممارسة التجارة الإلكترونی

یل والغش على فئة المستهلكین الإلكترونیین، أدرج المشرع صاحب ذلك من عملیات التحا

لتزام في المرحلة السابقة على التعاقد الإلكتروني لما لها من الفعالیة في الجزائري هذا الا

وجود عیوب كما أناتخاذ المستهلك الإلكتروني لقراره في إبرام العقد الإلكتروني من عدمه، 

تؤثر على ضمان استمراریة احتمال إبطال العقد وبالتالي ظهور منازعاتومن ثمالإرادة 

یجعل منة وخلق عدم التوازن في العلاقات الاستهلاكیة الإلكترونیة التعاملات الإلكترونی

المستهلك الإلكتروني دائما الحلقة الأضعف مما یفرض الحمایة القانونیة في المرحلة السابقة 

.للتعاقد عبر شبكة الأنترنت من المخاطر التي قد تواجهه

هم الضمانات القانونیة بناء على ما سبق، فإن الالتزام بالإعلام الإلكتروني من أ

ما أن التعاقد یتم بین لتحقیق المساواة في العلم بین طرفي العلاقة ولسلامة إرادتیهما طال

لكتروني بإعتباره دخل أو مورد إلكتروني من جهة، ومن جهة أخرى المستهلك الإمتعاقد مت

ى نحو یضمن ما یستدعي توفر أُطُر قانونیة تكفل حمایة لهذا الأخیر علالطرف الضعیف، ب

.توازن المصالح في العلاقة التعاقدیة

لتساؤل حول مدى تكریس المشرع الجزائري للالتزام في ضوء ذلك، تظهر ضرورة ل

على النحو الذي یكفل حمایة كافیة للمستهلك الإلكتروني؟الالكتروني بالإعلام قبل التعاقدي 
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:إلى فصلینبة عن هذه الإشكالیة قسمنا موضوع الدراسةللإجا

ماهیة الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني:الفصل الأول

قبل التعاقدي الإلكترونيبالإعلاملتزامأثر الإخلال بالإ:الفصل الثاني



ماهية الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي  

الإلكتروني
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تتعدد التزامات المتدخل إتجاه المستهلك عند إبرام العقد الإلكتروني كونه الطرف 

أحد هذه الالتزامات في واجب الإدلاء بعدة معلومات ر قوة في العلاقة العقدیة، ویتمثلالأكث

ما یطلق علیه بالالتزام یر، وهذاكتروني العقد بناءا على رضاء مستنحتى یبرم المستهلك الإل

.بالاعلام قبل التعاقدي الالكتروني، الذي من شأنه إعادة التوازن المفقود بین أطراف العقد

یكون هذا الالتزام أكثر أهمیة في مجال التعاقد الالكتروني كون التعاقد یتم من خلال 

بین أطرافه، وأن استخدام وسیلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعد دون الالتقاء الحقیقي

.استخدام هذه الوسائل یجب ألا یحول دون تزوید المستهلك بالمعلومات اللازمة لتقریر رضاه

لذا یجب تحدید ماهیة الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني لتوضیح مكانة هذا الالتزام 

ه فإن بیان ماهیة ضمن الالتزامات التي تقع على عاتق المتدخل أو المورد الإلكتروني، وعلی

، ثم )المبحث الأول(الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني یقتضي منا تحدید مفهومه 

.)المبحث الثاني(بیان شروطه 
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المبحث الأول

مفهوم الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني

التي تكون قبل إبرام یعد الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني من الالتزامات

العقد عبر الوسائل الالكترونیة، وهذا ما یجعله من أهم الالتزامات الواجب تحقیقها لتنویر 

إرادة المستهلك الإلكتروني فیما یخص محل التعاقد الإلكتروني، وبالتالي توفیر الأمان 

.والطمأنینة في نفسیة المستهلك لإبرام العقد

م الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني من خلال لذا سنحاول التعرف على مفهو 

، ثم تمییزه عن غیره من الالتزامات المشابهة له )المطلب الأول(تعریفه وتحدید خصائصه 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

تعریف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني وخصائصه

برز مدلول حمایة إرادة المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكتروني مع إنتشار 

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي من وجودتحققالضرورة مما أدىالمعاملات الالكترونیة، 

كما له من قیمة قانونیة في تحقیق التوازن العقدي بین المستهلك والمورد ،الإلكتروني

یعات بهذا الالتزام بتكریسه مما أدى إلى ضرورة تحدید تعریفه الالكتروني، فاهتمت التشر 

.)الفرع الثاني(وبیان خصائصه )الفرع الأول(
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الفرع الأول

تعریف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني

یعتبر الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني من أهم الضمانات القانونیة التي 

بها في مجال حمایة المستهلك بصفة عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة ینبغي المطالبة

.1خاصة

المشرع الجزائري لم یعرف أو یخصص للالتزام بالإعلام الالكتروني نصوص خاصة، 

.فقد ورد الالتزام المذكور بشكل عام یسري على كل العقود التي یكون المستهلك طرفا فیها

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل  03-09قم من القانون ر 17عرفه في المادة 

لومات المتعلقة یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المع":كما یلي2والمتمم

وسیلة أخرى واسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیةعه للاستهلاك ببالمنتوج الذي یض

."مناسبة

التعاقدي یستدعي الإستعانة لإلتزام بالإعلام قبلإن عدم وجود تعریف تشریعي ل

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي بخصوص، لقد تعددت التعاریف الفقهیة بموقف الفقه

الفقهاء بأنه التزام إیجابي سابق على إبرام العقد الإلكتروني الإلكتروني حیث عرفه بعض

ط المستهلك بأن یحی)المهني، المحترف، المتدخل، للمورد الالكتروني(بفرض على المدین 

1
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 03-09الالتزام بإعلام المستھلك الإلكتروني ومدى فعالیة وشمولیة قانون "دلیلة معزوز، 

.80، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، جوان )08(المعارف، العدد ، مجلة "الغش
، المعدل 2009مارس 08، صادر في 15ر، العدد .، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم 2

.2018ة ، لسن35ر، العدد .، ج2018جویلیة 10، صادر بـ 09-18والمتمم، بالقانون رقم 
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عبر الأنترنت بالمعلومات والبیانات المتعلقة بمحل العقد وشخصیة المنتج والمورد وأي 

.1إعتبار آخر یمكن أن یؤثر بمحل العقد وشخصیة المستهلك ویدفعه إلى الرضا بالعقد

كما عرفه البعض الآخر على أنه التزام سابق على التعاقد، یتعلق بالتزام أحد 

قدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضاء سلیم المتعاقدین بأن ی

.2كامل ومتبصر على علم بكافة تفصیلات هذا العقد

یلاحظ من خلال هذه التعاریف أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني ما هو 

ل المعلومات الجوهریة إلا مرحلة سابقة للتعاقد، ویعني ذلك إحاطة المستهلك الإلكتروني بك

التي یجهلها عن السلعة والخدمة والتي یتعذر الحصول علیها، لكي یكون على درایة واعیة 

.بالعقد وشروطه عند الإقبال على التعاقد وبإرادة مستنیرة

وینفذ هذا الإلتزام من قبل التاجر أو المتدخل عبر وسائط الكترونیة وقبل إبرام العقد 

لك، فقد یجعل إرادة المستهلك معیبة، ویقع في غلط أو تدلیس، وحتى وإن لأنه إذا لم یحقق ذ

لم تكن إرادة المستهلك معیبة بأحد عیوب الإرادة فإنها تعد إرادة غیر متكافئة، وهي بهذا 

.3الوصف غیر صالحة لإنشاء عقد یفترض فیه أن یقوم على التوازن بین الطرفین

إلتزام یقع على ":كما یمكن تعریف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني أنه

عاتق التاجر الالكتروني أو مقدم الخدمة الذي یتعاقد مع المستهلك من خلال الوسائل 

الالكترونیة الحدیثة، بمقتضاه یخبر المستهلك بشخصه وبیاناته التجاریة وبكافة البیانات 

، العراق، 05، مجلة أھل البیت، العدد "الالتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني"نقلا عن عقیل فاضل حمد النھان، غني ریسان جادر الساعدي، 1

.208ن، ص .س.د
.94، ص 2004نقلا عن خالد إبراھیم ممدوح، حمایة المستھلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، 2
سمیرة زایدي، الالتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، 3

.46-45، ص 2015/2016جامعة أم البواقي، 
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على التعاقد أو تخذ المستهلك قراره بالإقدام قد والتي بناء علیه یبالعالجوهریة المتعلقة

.1"على إرادة حرة مستنیرةعدم التعاقد بناء

ویقصد به أیضا أنه التزام سابق على التعاقد الإلكتروني یتعلق بالتزام مزود "

بیع عبر الخدمة بإعلام وتبصیر المستهلك بالمعلومات الشاملة عن كل ما یتعلق بعملیة ال

شبكة الأنترنت أو أي وسیلة إلكترونیة، وهذا حتى یكون المستهلك على بینة من أمره 

.باتخاذ القرار المناسب على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد الإلكتروني

ویقصد به أیضا الالتزام القانوني الذي یسبق العقد الالكتروني والذي یلتزم بموجبه 

المعلومات الجوهریة التي تخص العقد المراد إبرامه، وتقدیمها أحد المتعاقدین الذي یملك

بوسائط إلكترونیة في الوقت المناسب وبكل شفافیة وأمانة للطرف الآخر الذي لا یمكنه 

.2"العلم بها بوسائله الخاصة

وعرف كذلك الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني بشكل مختصر بأنه إلتزام 

.3المهني قبل إبرام العقد الالكترونيقانوني یقع على 

، 2017، جانفي 10، العدد 1دیمیة، جامعة باتنة، مجلة الباحث للدراسات الأكا"الالتزام بالإعلام الالكتروني السابق للتعاقد"عائشة قصار اللیل، 1

.226-225ص 
بن ناصر رضوان، لموسخ محمود، الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في 2

.41-40، ص 2019/2020الحقوق، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 
، كلیة 04، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد "الالتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافیة التعامل في مجال التجارة الالكترونیة"مریم خلیفي، 3

.206، ص 2011الحقوق، جامعة ورقلة، جانفي 
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الفرع الثاني

خصائص الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني

یةصاخ:یتمیز الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني بعدة خصائص تتمثل في

، وأخیرا أنه )ثالثا(، وتمیزها بخاصیة الوقائیة )ثانیا(، ثم خاصیة الاستقلالیة )أولا(العمومیة 

.)رابعا(إلتزام سابق عن إبرام العقد 

یةالعمومطابع  :أولا

طابع العمومیة یعني أن هذا الالتزام لا یقتصر تطبیقه على عقود خاصة فقط، وإنما 

یطبق على جمیع العقود قبل إبرامها مهما كان نوعها أو طبیعتها، إلا أن الواقع العملي أثبت 

.1في بعض العقود الالكترونیة التي یكون محلها سلع معقدة فنیاأهمیة وجود هذا الإلتزام 

طابع الاستقلالیة:ثانیا

یعد الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي التزام مستقل عن غیره من الالتزامات الأخرى التي 

حاول بعض الفقهاء ربطها به كجعل الالتزام قبل التعاقدي تابع لنظریة عیوب الرضا أو 

ظریة ضمان العیوب الخفیة أو نظریة التسلیم أو نظریة السلامة، مع العلم أن جعله تابع لن

نظرة القضاء الفرنسي إلى هذا الالتزام كالتزام مستقل هو الأمر الذي برر نشأته ووجوده، 

فتمییزه عن غیره من الالتزامات الأخرى لأكبر دلیل على أنه متمتع بخصوصیات تجعله 

.2یحظى بالاستقلالیة

وق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، بن عدیدة نبیل، إلتزام المحترف بالإعلام، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحق1

.30-29، ص 2009/2010
.42، ص 1985محمد إبراھیم الدسوقي، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار إیھاب للنشر والتوزیع، مصر، 2
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وقائيالطابع ال:ثالثا

لمستهلك الإلكتروني بكل علام وفق هذه الخاصیة على إعلام اینطوي الالتزام بالإ

المعلومات والبیانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد، حتى یتكون لدیه رضاءا حرا 

خالي من أي عیب من عیوب الإرادة، وبذلك یستطیع من خلاله إبرام العقد أو الامتناع عن 

برامه، الأمر الذي یؤكد الطابع الوقائي لهذا الالتزام طبقا لمبدأ الوقایة خیر من العلاج، إ

وكذلك لتفادي  الحكم بإبطال العقد بعد إبرامه خاصة في مجالي الغلط والتدلیس، ومن ثم 

عدم استقرار المعاملات والعقود التي تجري بین المتعاقدین، وهذا ما یبین الأهمیة الكبیرة 

.1الالتزام لهذا

التزام سابق عن إبرام العقد:رابعا

یعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي وفق هذه الخاصیة التزام قانوني عام سابق على 

التعاقد یلتزم بموجبه المورد الالكتروني بأن یخبر أو یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة 

.2بالتعاقد من عدمه بإرادة حرة مستنیرةبه، والتي بناء علیها یتخذ المستهلك قراره 

.31بن عدیدة نبیل، مرجع سابق، ص 1
لكتروني المبرم عبر الأنترنت، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون غبابشة أمیرة، الحمایة القانونیة للمستھلك في العقد الإ2

.97، ص 2020/2021، 1الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة 
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المطلب الثاني

عن غیره من الإلتزامات ز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكترونيیتمی

الأخرى

یدخل الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني ضمن الالتزامات التي تقع على 

عاتق المورد الالكتروني، والتي تعتبر في نفس الوقت حقوق المستهلك الإلكتروني في إطار 

المعاملات الإلكترونیة، مما یجعله یتمیز عن بعض الالتزامات الأخرى المشابهة له، مما 

، )الفرع الأول(مسألة تمییزه عن الالتزام بالإعلام التعاقدي الالكتروني یؤدي بنا إلى تناول

الفرع (، وأخیرا تمییزه عن الالتزام بالإعلان )الفرع الثاني(ثم تمیزه عن الالتزام بتقدیم المشورة 

.)الثالث

الفرع الأول

تمییز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني

عن الالتزام بالإعلام التعاقدي الإلكتروني

تظهر أهمیة التمییز بین هذین النوعین من الالتزامات في ضوء تماثل الهدف في كل 

منهما، فكل منهما یهدف إلى تنویر وتبصیر أحد المتعاقدین بالأمور الأساسیة للعقد، والتي 

جانب من الفقه إلى القول یصعب الإحاطة بها إلا من خلال المتعاقد الآخر، وهو ما دفع

.1بصعوبة التمییز بینهما

.115، ص 2011، مكتبة السنھوري، القاھرة، 1موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقد التجارة الالكترونیة، ط1



الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكترونيماهیةالفصل الأول

19

یتمیز الحق في الإعلام قبل التعاقد الإلكتروني وكذا أثناء تنفیذ العقد بذاتیته الخاصة، 

ورغم ذلك فإنه قد یثار الخلط بین هذا الحق وغیره من الحقوق السابقة له لوجود تماثل بینهما 

دیم معلومات للطرف الآخر، وتكمن مظاهر تمیز في بعض الجوانب إذ أن محلها جمیعها تق

الإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني عن الإعلام التعاقدي الإلكتروني في الاختلاف من حیث 

الاختلاف من حیث و،)ثانیا(الاختلاف من حیث المضمون ،)أولا(المصدر ووقت النشوء 

.1)ثالثا(بالالتزامین جزاء الاخلال

النشوءحیث المصدر ووقتالاختلاف من : ولاأ

یرى بعض الفقه أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني یجد أساسه في المبادئ 

العامة للقانون وعلى رأسها مبدأ حسن النیة فضلا عن النصوص التي تقره صراحة لاسیما 

ل في الدول التي سنت تشریعات خاصة بحمایة المستهلك، وبمعنى آخر فإن الالتزام قب

.2التعاقدي هو التزام عام یطبق بشأن كافة عقود الاستهلاك

بینما یجد الالتزام التعاقدي بالإعلام أساسه ومصدره في العقد الذي یتضمن التزام أحد 

.طرفي العقد بإعلام الطرف الآخر بالمعلومات الهامة والجوهریة أثناء تنفیذ العقد

ولید، الحمایة القانونیة لحقوق المستھلك التعاقدیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون لعوامري 1

.24، ص 2016الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
.224، ص 2004عبد الباقي عمر محمد، الحمایة العقدیة للمستھلك، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2
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البعض أن وقت نشوء الالتزام یشكل أما من حیث وقت نشوء كلا الالتزامین یعتقد 

معیارا فاصلا، فبینما ینشأ الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في المرحلة السابقة على نشوء العقد 

.1وقبل إبرامه نجد أن الالتزام التعاقدي بالإعلام ینشأ بعد إبرام العقد وأثناء تنفیذه

الاختلاف من حیث المضمون:ثانیا

بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني تكون المعلومات من أجل تنویر في الالتزام 

المستهلك، أما الالتزام بالإعلام العقدي الإلكتروني تتجاوز تلك المعلومات إذ تظهر كل ما 

یتعلق بالعقد من طریقة الاستعمال والتدابیر الاحتیاطیة والنتائج المترتبة عن الاستعمال وما 

.أخرىقد یشوب ذلك من تأثیرات

فالبیانات والمعلومات التي تتعلق بالمنتوج والتي تهم المستهلك وكانت معرفتها حتى 

یكون على بینة من أمره، إما معلومات قبل تعاقدیة والتي تتعلق بحالة المنتوج وكذا الأسعار 

وشروط البیع، بالإضافة إلى دواعي استخدام المنتوج أو الأخطار الناجمة عن طبیعة، أما 

.2لومات العقدیة فتتمثل في مستجدات العقد وكیفیة حفظ المنتوجالمع

الالتزامینالاختلاف من حیث جزاء الاخلال ب:ثالثا

یترتب على الاخلال بالإلتزام قبل التعاقدي الالكتروني سواء إتخذ ذلك الإخلال بشكل 

ه الحالات الامتناع عن الإدلاء بالبیانات أو الإدلاء الجزئي أو المغلوط وتثار في هذ

المسؤولیة التقصیریة للمتدخل، أما في حالة الاخلال بالالتزام التعاقدي بالإعلام الالكتروني 

لرقط فریدة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة 1

.45-44، ص 2016/2017الحقوق، جامعة قسنطینة، 
دة الماجستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة رفاوي شھیناز، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستھلاك، مذكرة تخرج لنیل شھا2

.33، ص 2016سطیف، 
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فإن الأمر یتعلق بإثارة المسؤولیة العقدیة المتمثل في عدم الإدلاء بالبیانات المطلوبة أو 

بالتنفیذ الإدلاء الجزئي أو المغلوط بها، ویستطیع المستهلك في هذه المرحلة أن یطالب 

العیني بالالتزام متى توافرت شروطه، كما یجوز للمستهلك أن یطالب بالفسح أو یتمسك 

.1بالدفع بعد التنفیذ متى توافرت شروطه

الفرع الثاني

تمییز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني

عن تقدیم المشورة

الاتفاق بین شخصین أحدهما یعد الالتزام بتقدیم المشورة أو المساعدة الفنیة ذلك 

مهني یسمى الاستشاري متخصص في فرع من فروع المعرفة الفنیة یلتزم بمقتضاه في 

مواجهة الطرف الآخر یسمى العمیل مقابل أجر، أن یقدم على وجه الاستقلال استشارة 

ودراسة هي أداء من طبیعة ذهنیة من شأنها أن تؤثر بطریقة فعالة في توجیه قرارات 

.2العمیل

أما ما یمیز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني هو أن تنفیذ هذا الالتزام یكون 

سابقا لتكوین العقد فهو لیس التزاما عقدیا ولیس إلتزاما خاصا للقیام بعمل محدد أو الإمتناع 

التعاقدي عن عمل محدد یتفق علیه بین الدائن والمدین، كما أن تنفیذ الالتزام بالإعلام قبل 

، 3الالكتروني یكون بدون أجر، في حین یكون تنفیذ الالتزام بتقدیم المشورة الفنیة مقابل أجر

وفي هذا الصدد یرى بعض الفقه أن الالتزام بتقدیم المشورة لا یعدو أن یكون إحدى صور 

.46-45لرقط فریدة، مرجع سابق، ص  1
، 2016/2017بولنوار عبد الرزاق، الالتزام المھني بالإعلام، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 2

.76ص 
.113ابق، ص موفق حماد عبد، مرجع س3
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النصح في الالتزام بالإعلام فهو جزء لا یتجزأ من الالتزام بالإعلام، لذا كان إلتزام المدین ب

المجال المعلوماتي أكثر شدة من الالتزام بالإدلاء بالبیانات فهو إلتزام یتجاوز مجرد إدلاء 

المورد بمن یتعاقد معه ببیانات حول خصائص المعدات والبرامج بإیجابیاتها وسلبیاتها، 

یة ، وتترتب على الإخلال به مسؤولالنصح والإیصاءفالإدلاء بالبیانات إنما یتم على سبیل 

تقصیریة، في حین الإخلال بالإلتزام بالنصیحة تترتب علیه المسؤولیة العقدیة، ولقد تبنى 

المشرع الجزائري الالتزام بوجوب تقدیم النصیحة تعزیزا لحمایة المستهلك حتى وإن لم ینص 

.1علیه صراحة كون مصطلح الإلتزام بالنصیحة یدخل ضمن المفهوم العام للالتزام بالإعلام

ختلف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني عن الالتزام بتقدیم المشورة بأن كما ی

الأول ینشأ دون حاجة لوجود إتفاق خلافا للالتزامات المقارنة والتي یستلزم لوجودها وجود 

.2إتفاق خاص یفرضه ویحدد مضمونه

ن في حالات فضلا عن ذلك فإن الالتزام بتقدیم المشورة أو النصیحة  یمكن أن یكو 

التزام ببذل عنایة، وفي حالات أخرى إلتزاما بتحقیق نتیجة، فیكون إلتزاما بتحقیق نتیجة 

عندما یضمن المدین به نتیجة القرار الذي یتخذه الدائن إعتمادا على تلك المشورة فدور 

قرار المدین المحترف هنا لا یقتصر على مجرد تقدیم الاستشارة وبذل العنایة اللازمة لتوجیه 

.3للدائن بل ذهب لما هو أبعد من ذلك

عبوب زھیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الإلكترونیة، أطروحة لنیل :لمزید من التوضیحات فیما یخص ھذه النقطة أنظر1

.103، ص 2018شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
.43، ص 2006الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد على شبكة الأنترنت، الدار الجامعیة، لبنان، السید محمد السید عمران، 2
.104عبوب زھیرة، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثالث

تمییز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني 

عن الإعلان الإلكتروني

یعتبر الإعلان الإلكتروني عبارة عن ملصقات إلكترونیة تحمل إسم الأنشطة التجاریة 

التأثیر في نفسیة هذا الأخیر والصناعیة المعلنة للجمهور، بحیث یكون وسیلة تهدف إلى 

تحقیقا لغایات تجاریة، والتي تكون بطرق مختلفة كالصحف التي توزع على الناس لقراءة 

.1الإعلان أو النشرة أو عبر شبكة الأنترنت، ویعلن ما یراد إعلانه ترویجا له

ني، لذا فمكمن تمیز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني عن الإعلان الإلكترو 

هو أن هذا الأخیر حتى ولو كان وسیلة من وسائل الإعلام المسبق فإن الإلتزام بالإعلام قبل 

التعاقدي الإلكتروني یتمیز بالموضوعیة لأنه یهدف إلى تقدیم المعلومات والبیانات 

للمستهلكین التي ترمي إلى تكوین رضاء حر وسلیم وإرادة خالیة من العیوب على عكس 

روني فهو یتمیز بالذاتیة ویعتمد على المبالغة في وصف السلع والخدمات الإعلان الإلكت

المعروضة للإشهار مركزا على الإیجابیات فقط من أجل حث وتحفیز وإغواء المستهلكین 

على إقتناءها دون ذكر سلبیات هذه السلعة أو الخدمة المقدمة، وهذا ما یجعل الإعلان 

م بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني فهو محاید یسعى الإلكتروني غیر محاید بخلاف الالتزا

.2إلى تقدیم معلومات صحیة وموضوعیة

بالتالي یختلف كل من الالتزامین في الهدف المرجو منه، ذلك أنه إذا كان الإعلان 

الإلكتروني یهدف إلى تشجیع المستهلكین على إقتناء السلع والخدمات، فإن الالتزام بالإعلام 

.18سمیرة وایدي، مرجع سابق، ص 1
.58بن عدیدة نبیل، مرجع سابق، ص 2
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قل المعلومات وخصائص المنتجات للمستهلك بغرض تبصیره حتى یتمكن من یهدف إلى ن

فالشيء الذي یمیز الإعلان عن الإعلام هو أن الإعلان .إتخاذ قرارات سلیمة وهادفة

الإلكتروني یهدف إلى ترویج المنتجات والخدمات بقصد تحقیق كسب مادي، ویكون هذا 

.1الإعلان مدفوع الأجر

المبحث الثاني

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكترونيشروط 

وطبیعته القانونیة

یعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني صورة من صور الالتزام بالإعلام 

الذي یدخل ضمن الحقوق المقررة لفئة المستهلكین والتي تعد من الالتزامات التي تقع على 

عاتق المورد أو المتدخل، وقد كرسها المشرع الجزائري في مجموعة من النصوص القانونیة 

فنجد أن مركز .م مع التوازن الفعلي والمیداني للعلاقة الاستهلاكیةونظمها بما یتلائ

المستهلك دائما یبقى ضعیفا في مواجهة الطرف الآخر من العلاقة، لذا حدد المشرع 

لیكفل حمایة )المطلب الأول(الجزائري شروطا للالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني 

ك تحدید الطبیعة القانونیة لهذا النوع من الالتزام لتوضیح للمستهلك، وهو ما یستدعي تبعا لذل

.)المطلب الثاني(الهدف المرجو من إقراره ضمن الالتزامات المقررة لحمایة المستهلك 

.26لعوامري ولید، مرجع سابق، ص 1



الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكترونيماهیةالفصل الأول

25

المطلب الأول

شروط الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني

شرطین، وأن هذین یتعین لنشوء الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني توافر

.الشرطین یتعلقان بالإعلام بشكله التقلیدي أو الإلكتروني في المرحلة السابقة على التعاقد

، أما )الفرع الأول(یتمثل الشرط الأول في جهل المستهلك بالمعلومات التي تؤثر في رضاه 

.)الفرع الثاني(الشرط الثاني یكمن في علم المورد الإلكتروني بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج

الفرع الأول

جهل المستهلك بالمعلومات

إن القاعدة المستقر علیها فقها وقضاء أن كل متعاقد یقع علیه واجب الاستعلام عن 

المعلومات المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه، غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة، وذلك لصعوبات 

للمنتوج المراد استهلاكه أو الظروف التي سیبرم مادیة قد تحول دون ذلك كالممیزات التقنیة 

فیها، مثل المسافة بین المنتوج أو الخدمة ومكان تواجد أحد المتعاقدین في العقود الإلكترونیة 

او كإنعدام المساواة بین المتعاقدین في العلم بموضوع العقد الإلكتروني، خاصة وأن البائع 

وأنه .1مجال الإلكتروني یفقه أكثر من المستهلكالإلكتروني وبحكم التعامل من قبل في ال

ترتیبا على ذلك یشترط في هذا الالتزام أن یكون المستهلك جاهلا لهذه المعلومات، حیث أن 

.هذا الجهل هو الذي یجعل المتدخل في عقود التجارة الإلكترونیة مدین بالإعلام للمستهلك

.30، ص 2009/2010، 1م، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر فرحات ریموش، الالتزام بالإعلا1
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باعتبار أن الالتزام بالإعلام قبل غیر أن جهل المستهلك لابد أن یكون مشروعا، 

التعاقد الإلكتروني الذي یقع على عاتق المتدخل له حدود، حیث لا یتعدى إلى ما یجهله 

.1المتدخل شخصیا ولا المعلومات التي یعلمها المستهلك أو یفترض عمله بها

تجدر الإشارة في هذا الإطار أن جهل المستهلك بمعلومات محل الإعلام قد یكون 

ترضا في التعاقد الإلكتروني، لأنه مجال تتعدد فیه وسائل الغش والخداع، وهذا ما مف

ونتیجة لذلك فإن القضاء الفرنسي في سبیل .یستوجب حمایة المستهلك في هذا النطاق

توفیر الحمایة الكافیة للمستهلك یتوسع في تبریر جهل المستهلك بالمعلومات ومن ثمة یعفیه 

.2ل ذلك بناء على الثقة المشروعة والمبررة في الطرف الآخرمن واجب الاستعلام وك

وهكذا فإن المستهلك لا یستطیع أن یدعي مشروعیة جهله بالمعلومات والبیانات 

وقد صاغ الفقهاء الفرنسیون هذه الفكرة .الضروریة إلا إذا أثبت عدم إمكانیة الاستعلام عنها

الذي لا یمكنه الاستعلام، وقد أرجع هذا الفقه في مبدأ یقضي بوجود إلتزام بإعلام المتعاقد 

:الجهل المشروع إلى إعتبارین وهما

.الجهل المستند إلى إستحالة العلم-

.3الجهل المستند إلى إعتبارات الثقة المشروعة-

على ثقته في یركزوعلیه لا یملك المستهلك إزاء ضعفه الشدید وقلة خبرته إلا أن 

الشخص المتدخل وأن ینتظر منه أقصى درجة من درجات الأمانة والتعاون في تعریفه بكافة 

وق نقلا عن فدوشي نعیمة، حمایة المستھلك الإلكتروني، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص المسؤولیة المھنیة، كلیة الحق1

.15، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص عقود )دراسة مقارنة(بوشریقن زھرة، الحمایة المدنیة للمستھلك الإلكتروني قبل التعاقد 2

.47، ص 2017ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
.25-24لرقط فریدة، مرجع سابق، ص ص 3
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الأمور اللازمة لتنویر وسلامة رضائه، دون أن یكون من حق المتدخل الاحتجاج علیه بأنه 

وتلعب هذه الثقة دورا مزدوجا في إعفاء .كان قادر على تلك المعرفة بوسائله الخاصة

ص غیر المحترف أو المستهلك من واجبه في الاستعلام والتحري في الوقت الذي تلقى الشخ

.1فیه على عاتق المحترف إلتزاما بإعلام المتعاقد الآخر وتنویر إرادته

یبدو مما سبق تساهل القضاء في تبریر مشروعیة جهل الشخص غیر المحترف، 

نادا إلى عنصر الثقة الذي یتولد لدیه وبالتالي في إعفاءه من واجب الاستعلام والتحري إست

أما بالنسبة لتقدیر مدى كفایة عنصر الثقة في القیام بهذا .عن تعامله مع شخص محترف

الدور، فتلك مسألة موضوعیة أمرها بید قاضي الموضوع الذي یجب أن یأخذ في إعتباره 

لشخص بجانب الظروف الخاصة للشخص غیر المحترف طبیعة المهنة التي یشغلها ا

.2المحترف والأعراف السائدة

والجدیر بالذكر أن المورد الإلكتروني أو المتدخل إذا رغب في إبرام عقد مهني آخر 

بنفس تخصصه لا یمكن أن یكتسب صفة الناشئة في الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي 

فة الإلكتروني في مواجهته، وذلك نظرا لتكافئ وتساوي الطرفین من حیث وسائل المعر 

والدرایة، إلا إذا أثبت أن أحدهما مارس أعمالا تدلیسیة وطرق إحتیالیة كان من شأنها إیقاع 

.3الطرف الآخر في الغلط، فحق له الرجوع علیه لإخلاله بإلتزامه بالإعلام

.247اقي عمر محمد، مرجع سابق، ص عبد البا1
مال، داھم صبرین، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في ظل قانون حمایة المستھلك، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون أع2

.43-42، ص2016/2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
.81بق، ص خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سا3
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الفرع الثاني

علم المورد الإلكتروني بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج

الإلكتروني إعلام المستهلك بكل المعلومات من الطبیعي إشتراط إلتزام المورد 

:الضروریة حول المنتوج أو الخدمة ویبرر هذا الشرط إعتبارین إثنین هما

الأول أنه من غیر المعقول أن یلتزم المتعاقد بالإدلاء بالمعلومات هو نفسه یجهلها، 

.1أما الثاني فهو متسمه من أساس هذا الالتزام وهو مبدأ حسن النیة

التنویه إلیه أنه یصعب حصر وتحدید كافة البیانات والمعلومات التي یتعین وما یجب

على المورد الإلكتروني الإفصاح بها إلى المستهلك، فذلك أمر یتفاوت من عقد لآخر، إلا 

أنه وما یهم أكثر في مجال عقود الاستهلاك هو معرفة المستهلك المعلومات والبیانات 

.2جوهریة للسلع والخدمات التي یسعى للتعاقد بشأنهاللخصائص الأساسیة والسمات ال

مع الإشارة أن صفة المورد الإلكتروني كمدین بالإلتزام بالإعلام تفترض قدرا كبیرا من 

المعرفة وتبرر تشدید المسؤولیة وزیادة مقدار المعلومات والبیانات التي یلتزم الإدلاء بها 

د خصائص المنتجات التي ینتجها أو یوزعها، لصالح المستهلك، إذ لا یعقل أن یجهل المور 

.3كما لا یمكن أن یتصور جهله بعقد هو أصلا من أعد مضمونه

ة بن یحي وفاء، حمایة المستھلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامع1

.29، ص 2015/2016، 1الجزائر 
.99-98خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص 2
ك، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بوالباني فایزة، الإعلام كوسیلة لحمایة المستھل3

.37، ص 2011/2012، 1جامعة الجزائر 
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بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یكتفي بشرط الإعلام على محل التعاقد بل كذلك یجب 

وقد تضمن القانون.الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني على هویة المورد الإلكتروني

ضرورة علم المستهلك الإلكتروني بالهویة المهنیة 1المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18رقم 

من هذا القانون إلى ضرورة تضمین 11للمورد الإلكتروني، حیث أشار المشرع في المادة 

العرض التجاري الإلكتروني معلومات خاصة متعلقة بالهویة المهنیة لممارسة النشاط على 

م، وتدخل في جانب التعریف بالهویة المهنیة القانونیة كذكر رقم التعریف الجبائي سبیل الدوا

والعناوین المادیة والإلكترونیة، ورقم الهاتف ورقم السجل التجاري ونشر موقع إلكتروني أو 

.2صفحة إلكترونیة على الأنترنت

أوجب المشرع الجزائري على كل مورد إلكتروني عند ممارسة نشاط التجارة

الإلكترونیة في الجزائر إلزامیة تقدیم عرض تجاري إلكتروني مسبق بطریقة مرئیة ومقروءة 

.3ومفهومة، وعلى ضرورة تضمینها بكل تفاصیل المعاملة التجاریة الإلكترونیة

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون رقم 11وفي هذا السیاق نصت المادة 

الإلكتروني، والذي یجب أن یتضمن على الأقل الإلكترونیة على عناصر العرض التجاري

:البیانات التالیة

.رقم التعریف الجبائي والعناوین المادیة الإلكترونیة، ورقم هاتف المورد الإلكتروني-

.2018ماي 16، صادر في 28ج، العدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018ماي 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم 1
م عیلام رشیدة، المركز القانوني للمستھلك الإلكتروني، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، تخصص أكسو:لمزید من التفاصیل أنظر2

.362، ص 2018قانون خاص داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
مداخلة في الملتقى الوطني حول الإطار القانوني عیساوي نبیلة، جحایشیة نورة، الالتزام بإعلام المستھلك في مجال التجارة الإلكترونیة،3

.236، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، ص 2018أكتوبر 03-02، یومي 05-18لممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون 
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رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي بعد التسجیل في السجل -

.التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة

.طبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم-

.حالة توفر السلعة أو الخدمة-

.كیفیات ومصاریف وآجال التسلیم-

الشروط العامة للبیع، لاسیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع -

.من نفس القانون26الشخصي الواردة في المادة 

.التجاري وخدمة ما بعد البیعشروط الضمان -

.طریقة حساب السعر عندما لا یمكن تحدیده مسبقا-

.كیفیات وإجراءات الدفع-

.شروط فسخ العقد عند الإقتضاء-

.وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة الإلكترونیة-

.مدة صلاحیة العرض عند الاقتضاء-

.شروط وآجل العدول عند الاقتضاء-

.طرقة تأكید الطلبیة-

موعد التسلیم وسعر المنتوج موضوع الطلبیة المسبقة وكیفیات إلغاء الطلبیة -

.المسبقة عند الاقتضاء

.طریقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعویضه-
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تكلفة إستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونیة عندما تحتسب على أساس آخر -

.1غیر التعریفات المعمول بها

المطلب الثاني

القانونیة للالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكترونيالطبیعة 

تكمن أهمیة البحث عن الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني 

في معرفة القوانین الواجبة التطبیق في مثل هذا الالتزام، وأنّه من خلال هذه الطبیعة یمكن 

وفي هذا الإطار یتم التعرض للطبیعة القانونیة .الوصول إلى إثبات على من تقع المسؤولیة

.)الفرع الثاني(، وكذا موقف المشرع الجزائري )الفرع الأول(وفقا لموقف الفقه 

الفرع الأول

من االطبیعة القانونیةموقف الفقه

حاول الفقه تحدید الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام قبل التعاقدي من حیث مدى 

م مدى اعتباره إلتزام ببذل عنایة أ، أو من حیث)أولا(عة عقدیة أم غیر عقدیة اعتباره ذو طبی

.)ثانیا(بتحقیق نتیجة 

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الالكتروني ذو طبیعة عقدیة أم غیر عقدیة: أولا

إن اختلاف الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام 

الالكتروني هل هو إلتزام عقدي أو غیر عقدي، یرجع إلى الأساس الذي یبني علیه هذا 

الالتزام، فمن یرى أن أساسه هو العقد اللاحق علیه وبالتالي فإنه إلتزام عقدي یترتب عن 

.، السالف الذكر05-18من القانون رقم 11المادة 1
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سؤولیة العقدیة ویقع على عاتق المستهلك إثبات عدم تنفیذ المورد الإخلال به قیام الم

الإلكتروني لإلتزامه بالإعلام، وهو الرأي الذي أخذ به القضاء الفرنسي، إذ یعتبر أن الالتزام 

قبل التعاقدي الإلكتروني بالإعلام التزام ذو طبیعة عقدیة یستند إلى الإلتزام بالإخلاص 

.1مرحلة تنفیذ العقدوحسن النیة الذي یوجد في

في حین یذهب جانب آخر من الفقه إلى إعتبار الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي 

الإلكتروني إلتزاما ذو طبیعة غیر عقدیة لأنه لا یعقل أن یتصور نشأة الالتزام قبل نشوء 

م ینشأ العقد الذي یعتبر مصدرا أو أساسا لوجود الالتزام فالرضا الذي یعد أحد أركان العقد ل

.2بعد، وأن الاخلال به یرتب قیام المسؤولیة التقصیریة

لذلك فهو التزام مستقل عن العقد ویجب الوفاء به قبل تكوین العقد وحججهم في ذلك 

:تتمثل فیما یأتي

.أن هذا الالتزام یعد امتدادا لمبدأ حسن النیة من مجال التنفیذ إلى مجال الإبراء-

لحمایة الإرادة بجانب نظریة عیوب الإرادة ویكمل نقص أن هذا الالتزام یعد وسیلة -

.وعدم فعالیة هذه النظریة

.3أن الإعتراف بهذا الالتزام قبل التعاقدي من شأنه إیجاد أساس قانوني للبطلان-

.283، ص 2012ك الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھل1
.206-205عبد الباقي عمر محمد، مرجع سابق، ص 2
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(نقلا عن خلوي نصیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الأنترنت 3

.59، ص 2018ة تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامع
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الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني هو التزام ببذل عنایة أم تحقیق نتیجة:ثانیا

أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني هو التزام بتحقیق یرى جانب من الفقه 

نتیجة لأنه یهدف إلى ضمان سلامة المستهلك، فیكفي أن یثبت ما أصابه من ضرر وما 

.1على المورد إلا إثبات أن الضرر یرجع لسبب أجنبي

تحقیق ویستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن إعتبار الالتزام بالإعلام حسبهم یهدف إلى

واء وجد سلامة المستهلك، وما على المدین إلا أن یبذل في تنفیذ إلتزامه العنایة اللازمة س

م لم یوجد، لأن الالتزام بالسلامة حسبهم لابد أن یكون إلتزاما الالتزام بضمان السلامة أ

یعة بتحقیق نتیجة المرجوة، وهو الرأي الذي تم إنتقاده لأنه سیخلق معیارا جدیدا لتحدید ط

.2الالتزام بالإعلام، یستمد وجوده من جدوى هذا الالتزام بالنسبة للدائن

ومن ثم یكفي لقیام مسؤولیة المورد أن یثبت المستهلك ما أصابه من ضرر، ولیس 

أمام المورد سوى إثبات السبب الأجنبي الذي حال دون تحقیق نتیجة، والقول أن الالتزام 

ة یؤدي إلى تخفیف عبء إثبات المستهلك في طلب بالإعلام هو إلتزام بتحقیق نتیج

.3التعویض بمجرد إثبات النتیجة المطلوبة أي بموجب حصول الضرر

أما الجانب الآخر من الفقه فقد إستقر على وجود معیارین لاعتبار الالتزام بالإعلام 

المعیار إلتزاما ببذل عنایة، یتعلق المعیار الأول بدرجة إحتمال النتیجة، في حین یتمحور

الثاني حول الدور الذي یلعبه المستهلك في تحققها أو عدم تحقیقها، فإذا كانت النتیجة حسب 

المعیار الأول إحتمالیة غیر مؤكدة الوقوع یكون الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني 

، 1رقرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستھلك، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائ1

.282، ص 2016
.74، ص 2016مصر، نقلا عن مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك، دار الجامعة الجدیدة،2
.75، ص 2006، دار الحدیث، الجزائر، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(بودالي محمد، حمایة المستھلك في القانون المقارن 3
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مة، ولا یضمن هو التزام ببذل عنایة، فما على المدین به إلا تقدیم المعلومات والبیانات اللاز 

إهتمام المستهلك بها، ولا فهمه أو الاستفادة منها، حیث تبدأ ذمته بمجرد تقدیم المعلومات 

التي تنور إرادة المستهلك قبل التعاقد أو تضمن سلامته حین تنفیذ العقد، وحسب هذا 

نایة، المعیار فإن الالتزام بالإعلام بالصفة الخطرة للمبیع یدخل ضمن إطار الالتزام ببذل ع

لأن الهدف هو تجنب المستهلك لمخاطر الاستعمال فقط دون أن یتعهد المدین بأكثر من 

ذلك، فالتحذیر لا یكفي لوحده لتجنب مخاطر الاستعمال وهي النتیجة المرجوة بل یتوقف 

.على مدى استجابة المستهلك له والالتزام به

ي تنفیذ الالتزام بالإعلام فقد أما المعیار الثاني فیتعلق بالدور الذي یلعبه الدائن ف

یكون دورا إیجابیا، وبالتالي یكون الإلتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة، وقد یكون دورا سلبیا 

فیكون إلتزاما بتحقیق نتیجة، فالمستهلك حینئذ یلعب دورا مهما في تحقیق النتیجة المرجوة 

بل الأكثر من ذلك قد یخالف من عدم تحققها، فقد یستجیب للتحذیر وقد لا یستجیب له، 

.1التعلیمات المقدمة له، فتكون النتیجة إحتمالیة فلا تكون محلا لالتزام المورد بها

الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة

بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري حول الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام قبل 

المعدل 03-09التعاقدي الإلكتروني، فإننا نجده موقفا صریحا، وذلك في القانون رقم 

والمتمم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، إذ اعتبره التزام بتحقیق نتیجة، وما یؤكد ذلك 

یمكن الأعوان ":التي تنص على 86نائي على كل من یخالفه في المادة أنه فرض جزاء ج

.286-285قرواش رضوان، مرجع سابق، ص 1
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من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب 25المنصوص علیهم في المادة 

.المخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

أدناه، یرسل المحضر 92و إذا لم تسددغرامة الصلح في الأجل المحدد في المادة 

.الجهة القضائیة المختصةإلى 

."و في هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى

یلاحظ أن موقف المشرع الجزائري صریح بخصوص مسألة الطبیعة القانونیة، ولا 

یحتاج لتأویل، إذ یعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي مثل الالتزام بالإعلام التعاقدي، إذ هذا 

-13من المرسوم التنفذي رقم 52شرع قد تأكد من خلال نص المادة الموقف الذي تبناه الم

یجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طریق الاستثمار أو ":كما یأتي378

الإعلان أو بواسطة أي طریقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة والتعریفات والحدود 

.1"الخدمةالمحتملة للمسؤولیة التعاقدیة والشروط الخاصة بتقدیم 

التعاقد، كما یترتب عنه قبل في الأخیر یمكن القول أن الالتزام بالإعلام یكون

.2مسؤولیة تعاقدیة

ر، العدد .، ج2013نوفمبر 09المستھلك، مؤرخ في ، الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام 378-13من مرسوم تنفیذي رقم 52المادة 1

.2013لسنة  58
لاك، كلیة بن سالم المختار، الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون المنافسة والاستھ2

.171، ص 2017/2018الحقوق، جامعة تلمسان، 
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خلاصة

الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني ما هو إلا مرحلة سابقة للتعاقد،ویعني ذلك 

السلعة والخدمة والتي إحاطة المستهلك الإلكتروني بكل المعلومات الجوهریة التي یجهلها عن 

یتعذر الحصول علیها، لكي یكون على درایة واعیة بالعقد وشروطه عند الإقبال على التعاقد 

.وبإرادة مستنیرة

وینفذ هذا الالتزام من قبل المتدخل أو المورد الإلكتروني عبر وسائط الكترونیة وقبل 

لك معیبة، ویقع في غلط أو تدلیس، إبرام العقد لأنه إذا لم یحقق ذلك، فقد یجعل إرادة المسته

وحتى وإن لم تكن إرادة المستهلك معیبة بأحد عیوب الإرادة فإنها تعد إرادة غیر متكافئة، 

.وهي بهذا الوصف غیر صالحة لإنشاء عقد یفترض فیه أن یقوم على التوازن بین الطرفین

لام قبل التعاقدي أما موقف المشرع الجزائري حول الطبیعة القانونیة للالتزام بالإع

المعدل والمتمم المتعلق 03-09الالكتروني، فإننا نجده موقفا صریحا، وذلك في القانون رقم 

بحمایة المستهلك وقمع الغش، إذ اعتبره التزام بتحقیق نتیجة، وما یؤكد ذلك أنه فرض جزاء 

.منه86جنائي على كل من یخالفه في المادة 
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لا یوجد نص صریح في التشریع الجزائري سواء في الأحكام العامة أو الخاصة  

تشیر إلى جزاء الاخلال بالالتزام قبل التعاقدي الإلكتروني، ما یستدعي إلى إعمال القواعد 

وبما أن تقریر الإلتزام بالإعلام هو توفیر حمایة للمستهلك، وأن عدم تنفیذ هذا .العامة فیها

إلى المساس بمصالح المستهلك وإلحاقه أضرار معتبرة، لذا كان لزاما توقیع الالتزام یؤدي

الجزاء على المتدخل لإخلاله بإلتزامه بالإعلام ومنه المسؤولیة عن الاخلال بالإلتزام قبل 

فهذا الالتزام یدخل ضمن الواجبات المفروضة على المتدخل أو المورد .التعاقدي الإلكتروني

تضمن تنویر إرادة المستهلك وتحمي رضاه عند التعاقد عبر شبكة الإلكتروني، والتي

وحرصا من المشرع الجزائري على ضمان حمایة فعالة للمستهلك أقر المسؤولیة .الأنترنت

على عاتق المتدخلین أو الموردین الإلكترونین بتقریر الجزاء المدني عن الاخلال بالإلتزام 

، وتقریر الجزاء الجنائي عن نفس الإخلال بالإلتزام )لأولالمبحث ا(قبل التعاقدي الإلكتروني 

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

الجزاء المدني المترتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل 

التعاقدي الإلكتروني

یترتب على إخلال المتدخل أو المورد الإلكتروني بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي 

الإلكتروني قیام المسؤولیة المدنیة، حتى وإن لم یقرر المشرع الجزائري في القانون الخاص 

بحمایة المستهلك جزاءات مدنیة مترتبة عن مخالفة المتدخل لإلتزامه بالإعلام، على خلاف 

الإلكترونیة،حیث أنه نص صراحة على جزاء مخالفة المورد الإلكتروني قانون التجارة

لإلتزامه بالإعلام، وهو نفس الجزاء المنصوص علیه في القواعد العامة، وذلك من خلال 

حق المستهلك في إبطال العقد إستنادا إلى مخالفة الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني 

لك، یمكن للمستهلك الرجوع بالمطالبة بالتعویض عما یكون ، فضلا عن ذ)المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(قد أصابه من ضرر 

المطلب الأول

الإبطال

نظرا لعدم وجود نص قانوني یبین أحكام الإلتزام بالإعلام فهذا یقضي صراحة بقابلیة 

اعد العامة العقد للإبطال في حالة الإخلال بهذا الالتزام، فهذا یقتضي الرجوع إلى القو 

للبطلان، والتي تنص على إمكانیة إبطال العقد في حالة الإخلال بالإلتزام بالإعلام قبل 

، أو إبطال العقد )الفرع الأول(التعاقدي الإلكتروني، إما إستنادا إلى نظریة عیوب الرضا 

.)الفرع الثاني(إستنادا لعدم العلم الكافي بالمبیع 
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الفرع الأول

إستنادا إلى نظریة عیوب الرضاإبطال العقد 

عن تقریر البطلان الناشئ عن الاخلال بالإلتزام بالإعلام قبل البحثیفرض

التعاقدي الإلكتروني اللجوء إلى القواعد العامة التي تقرر البطلان وفقا لنظریة عیوب الرضا 

ین تلك العیوب أو الإرادة، وذلك للإرتباط الوثیق الذي لوحظ بین الاخلال بهذا الالتزام وب

.1خصوص في المرحلة السابقة على التعاقد

یهدف المشرع بتقریره للالتزام بالإعلام إلى حمایة المستهلك من أي تلاعب أو 

إحتیال فضلا عن حمایة الرضا لیتعاقد المستهلك بإرادة حرة ومستنیرة، فإذا أخل المتدخل 

ود غلط أو لإستعمال طرق إحتیالیة بهذا الالتزام فإن العقد یكون قابلا للإبطال إما بوج

كعیبین من عیوب الإرادة التي قد تمس المستهلك المتعاقد إلكترونیا، وسیتم إستبعاد )تدلیس(

عیب الإكراه والاستغلال لعدم تصور وجودهما في العقود المبرمة عن بعد، حیث أن الإكراه 

ودون وجه حق، أما في یتطلب خلق رهبة نفسیة في ذهن المتعاقد من طرف المتعاقد معه

لا یجمعهما مجلس (العقود الإلكترونیة فإنها تبرم بین شخصین لا یعرفان بعضهما البعض 

، ثم بعد ذلك نتناول )أولا(لذا نستعرض حق الإبطال المستمد من نظریة الغلط .2)عقد واحد

.)ثانیا(حق الإبطال إستنادا لنظریة التدلیس 

.301، مرجع سابق، ص بولنوار عبد الرزاق1
.134، ص 2020/2021غباشة أمیرة، مرجع سابق، 2
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وقوع المستهلك في غلطإبطال العقد على أساس : أولا

یعتبر الغلط عیبا من عیوب الإرادة التي تفسد الرضا دون أن تزیله، حیث نظمت 

مختلف التشریعات أحكامه، وقد عُرّف الغلط بأنه وهم أو إعتقاد خاطئ یقوم في ذهن 

، كما عُرّف بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غیر الواقع،1المتعاقد فیدفعه إلى التعاقد

وغیر الواقع إما أن یكون واقعة غیر صحیحة یتوهم الإنسان صحتها أو واقعة صحیحة 

.2یتوهم عدم صحتها

یلعب الغلط دورا هاما في نطاق العقد الإلكتروني عبر الأنترنت، حیث تتسم 

المعاملات خلال هذه الشبكة بالتعقیدات التكنولوجیة، وخاصة أن العقد یتم عن بعد بین 

، ویكثر عیب الغلط في التعاقد الإلكتروني 3غیر متكافئین في أغلب الأحیانطرفین غائبین 

لإنعدام المعاینة المادیة أو إنعدام توفر خیار الرؤیة، وهذا یعكس الوسائل التي تستعمل عند 

تقدیم العرض التجاري الإلكتروني، والتي قد تلجأ أحیانا للإعلانات المضللة أو وجود مواقع 

.4مبطل للعقد هو الذي ینصب على ماهیة العقد أو شرط من شروطهوهمیة والغلط ال

بالتالي یمكن للمستهلك الذي وقع في غلط بسبب زیف وكذب في المعلومات المتعلقة 

بمحل العقد أن یطلب إبطال العقد إستنادا إلى عیب الغلط، ونجد أن المشرع الجزائري أخذ 

.162، ص 2012السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 1
.382، ص 1981دار النھضة العربیة، مصر، ، 3السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، ط2
، ص 2011بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

67.
.144خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص 4
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یجوز ":منه التي نصت على أنه 81ة بنظریة الغلط في القانون المدني بموجب الماد

.1"للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله

لذلك فأهم شرط من شروط الغلط هو قیام ذلك الوهم في ذهن المتعاقد، والذي لولاه 

ما كان المتعاقد لیبرم العقد، ویسمى هذا الشرط عند الفقهاء بالغلط الجوهري أو الغلط في

الصفة الجوهریة،وهي أن یبلغ الغلط أو الوهم حدا من الجسامة یمتنع معه المتعاقد عن إبرام 

العقد لو لم یقع في هذا الغلط منذ البدایة، سواء كان في صفة الشيء أو في شخص 

.2المتعاقد أو غیر ذلك

هذا وعیب الغلط في التعاقد الإلكتروني هو ذلك الذي یعیب الإرادة ولا یعدمها، لأن 

الأخیر یؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا، وهنا یثور التساؤل بشأن حالة الغلط في إبلاغ 

الرسالة الإلكترونیة أو في الإعلان عبر شبكة الأنترنت، فهنا لا نكون بصدد غلط طرأ بعد 

تكوین الإرادة، وإنما غلط في نقلها على غیر مقصدها، في هذه الحالة فإن العقد الإلكتروني

ویلاحظ هنا أنه حتى وإن نتج عن هذا الغلط غلط آخر حال .لا ینعقد لعدم تطابق الإرادتین

دون تطابق عنصري التراضي وإبرام العقد إلا أن ذلك لا یمنع من رجوع المستهلك على 

مقدم الخدمة الإلكترونیة بالتعویض إن كان لذلك مقتضى، وذلك إذا كان الغلط أو التحریف 

.3ة راجع إلى خطأ منه أو لعیب في أجهزة الربط التي یستخدمهافي نقل الإراد

.1975سبتمبر30، صادر في 78ر، العدد .لقانون المدني المعدل والمتمم، ج، یتضمن ا1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 1
.89، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1أنور سلطان، مصادر الإلتزام، ط2
.145خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص 3
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إبطال العقد على أساس عیب التدلیس:ثانیا

یقصد بالتدلیس إلهام الشخص بغیر الحقیقة بالإلتجاء إلى الحیلة والخداع لحمله على 

.1التعاقد أو أنه وهم بفعل شخص آخر ولهذا یسمى التغلیط

عیوب الرضا التي لها إرتباط وثیق بالإلتزام بالإعلام قبل یعتبر التدلیس كذلك من 

التعاقدي الإلكتروني لما ینطوي علیه من إیقاع المستهلك بطرق إحتیالیة تدفعه إلى التعاقد 

وللتدلیس عنصران، عنصر مادي هو إستعمال طرق .بإعطائه بیانات كاذبة وغیر كافیة

.2إحتیالیة وعنصر نفسي هو نیة التضلیل

التدلیس في التعاقد الإلكتروني كثیرة ومتعددة ومن بینها إستعمال العلامة  وطرق

التجاریة لشخص آخر، وتعمد نشر معلومات غیر واضحة على الموقع بقصد ترویجه ومن 

أشهر طرق التدلیس المستخدمة عبر الأنترنت إنشاء موقع لمؤسسات وهمیة لا وجود لها 

.3في المعاملات الإلكترونیةعلى الإطلاق، وهو أمر متصور الوقوع 

إن للتدلیس أهمیة كبیرة في إطار العقود الإلكترونیة المبرمة عبر الأنترنت، لذلك فإن 

النظام الجدید للتعاقد الالكتروني أعطى للمستهلك الذي لا تتوفر فیه الخبرة الحق بأن 

عاقد الآخر یتمسك بتعییب إرادته نتیجة لغلط وقع فیه أو لتدلیس ناجم عن كتمان المت

للمعلومات التي كان یجب علیه الإدلاء بها، إلا أن الوسائل الإحتیالیة في العقد الإلكتروني 

.176السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص 1
ي الإعلام، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق،جامعة تلمسان، بن مغنیة محمد، حق المستھلك ف2

.101، ص 2005/2006
لمي، الطیب حسن عبد الله عوض، إبرام وتنفیذ العقد الإلكتروني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا والبحث الع3

.90، ص2015طني، المغرب، جامعة الرباط الو



أثر الاخلال بالإلتزام قبل التعاقدي الإلكترونينيالفصل الثا

44

عبر شبكة الأنترنت لها معنى أوسع وتطبیقات جدیدة وأسالیبها متنوعة، نظرا لقدرة لبعض 

.1العابثین والمحتالین على إختلاف النظام المعلوماتي للشبكة

ائمة بین مخالفة الالتزام بالإعلام وبین إبطال العقد للتدلیس، أي ولتوضیح العلاقة الق

ترتیب الحكم بالإبطال لدى مخالفة الإلتزام بالإعلام، نجد أن القانون یعتبر الكتمان التدلیسي 

أحد حالات الإخلال بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني، كما أن تقریر هذا الالتزام 

.روط التدلیس اللازمة لإبطال العقدیساهم في إثبات ش

وإضافة إلى ما سبق فإن دعوى التدلیس تعد إحدى الطرق الكفیلة بحمایة المستهلك 

؛ وعلیه فإن المستهلك الإلكتروني أثناء التعاقد لا یتمكن من معاینة 2من الإشهار التضلیلي

شاشة الكمبیوتر، لذلك الشيء المبیع كما في التعاقد التقلیدي، وإنما یعین الشيء من خلال 

یرى البعض أنه في حالة عقد البیع الإلكتروني إذا قام بخداع المشتري عن طریق استخدام 

.3الحیل الالكترونیة في عرض المنتج أو الخدمة فإنه یجب إبطال العقد للتدلیس

الفرع الثاني

إبطال العقد استنادا لعدم العلم الكافي بالمبیع

یین محل عقد البیع بالقواعد العامة التي تشترط أن یكون لم یكتف المشرع بصدد تع

محل الإلتزام معینا أو قابلا للتعیین بل إشترط إلى جانب ذلك ضرورة تحقق علم المشتري 

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم )دراسة مقارنة(خلوي نصیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الأنترنت 1

.51، ص 2018السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
لنیل شھادة الدكتوراه في القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوالكور رفیقة، حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام، أطروحة 2

.183، ص 2019تیزي وزو، 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص 05-18بلعابد فاروق، النظام القانوني لحمایة المستھلك المعلوماتي في ظل قانون 3

.17، ص 2019/2020، جامعة أم البواقي، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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:من التقنین المدني الجزائري على أنه352بالشيء المبیع علما كافیا، فنص في المادة 

، لأن مجرد تعیین الشيء لا یكفي ..."فیایجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كا"

أن یحقق العلم الكافي للمشتري، لذلك یجب أن یشمل العقد على بیان كامل وشامل 

لأوصاف المبیع الأساسیة، حتى یتمكن المشتري من التعرف علیه وهو ما أشار إلیه المشرع 

بیان المبیع وأوصافه ویعتبر العلم كافیا إذا إشتمل العقد على ":في نفس المادة كما یأتي

ولبیان حدود العلاقة بین مخالفة الإلتزام بالإعلام قبل ."الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه

التعاقدي الإلكتروني وإبطال العقد لعدم العلم الكافي بالمبیع ینبغي بدایة تسلیط الضوء على 

.1الجزاء المترتب على عدم العلم

اقدي الإلكتروني قیام المتدخل أو المورد الإلكتروني یتطلب الالتزام بالإعلام قبل التع

بالإدلاء عبر شبكة الأنترنت بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد وإلا كان 

مع الإشارة أن الجزاء المقرر عند عدم العلم الكافي بالمبیع هو البطلان .2العقد باطلا

ل لمصلحة المشتري، وبالتالي فهو یختلف عن النسبي، أي أن العقد یكون قابلا للإبطا

.3الجزاء المقرر عند عدم تعیین المحل في عقد البیع الذي یجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا

ینبغي التنویه ان وصف المتدخل لمحل العقد المراد إبرامه وصفا دقیقا جامعا مانعا 

قبل إبرام العقد یمثل تنفیذا الإلتزامه بالإعلام لیتعاقد المستهلك بإرادة حرة ومستنیرة، فیكون 

عالما بمحل العقد المراد إبرامه، وهو ما یؤدي إلى إعتبار شرط العلم الكافي بالمبیع تطبیقا 

شریعیا نموذجیا للالتزام قبل التعاقدي الإلكتروني بالإعلام، فیما یتعلق بالمعلومات التي ت

.189بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص 1
أحمد حنیفي، الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -سایح عبد الرزاق2

.59، ص 2020/2021خاص، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 
.189كور رفیقة، مرجع سابق، ص بوال3
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تتصل بمحل العقد فقط، حیث أن نطاق المعلومات الواجب الإدلاء بها تنفیذا للإلتزام قبل 

التعاقدي الإلكتروني بالإعلام أوسع من شرط العلم الكافي بالمبیع، فضلا على أن جزاء عدم 

الكافي هو البطلان النسبي للعقد ما لم یتضمن العقد إشارة إلى علم المشتري بالمبیع  العلم

فحینها یسقط حقه في المطالبة بالبطلان، وهو ما یتطابق مع الجزاء المقرر لدى الإخلال 

بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني إعمالا لوحدة الأساس، وهو جهل المستهلك 

التي لو علمها لما أبرم العقد، وعملا بوحدة الهدف وهو إعادة الطرفین لبعض المعلومات

.1للحالة التي كانا علیها قبل إبرام العقد

المطلب الثاني

المطالبة بالتعویض

یحق للمستهلك الإلكتروني المطالبة بالتعویض عن الإخلال في تنفیذ الالتزام 

لضرر الذي لحق به لعدم إعلامه قبل بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني، وهذا جراء ا

التعاقد، لذا أقر المشرع الجزائري حق التعویض للمستهلك حمایة له من عدم إلتزام المتدخل 

بواجبه بالإلتزام بالإعلام، لذا سنتناول نطاق التعویض جراء الإخلال بالإلتزام بالإعلام قبل 

.)الفرع الثاني(یر هذا التعویض، ثم تحدید طرق تقد)الفرع الأول(التعاقدي الإلكتروني 

.280-279، ص 2004عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، منشأة المعارف، مصر، 1
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الفرع الأول

نطاق التعویض

إن الغایة من التعویض هي تمكین المضرور من جبر الضرر الذي أصاب 

المستهلك الإلكتروني، وتتعدد الأضرار الذي تصیبه نتیجة إخلال المتدخل بإلتزامه بالإعلام 

بالتحذیر من مخاطر المنتوج وعدم قبل التعاقدي الإلكتروني، فإخلال المتدخل بإلتزامه 

، )أولا(وضعه للبیانات اللازمة لتفادي وقوع الضرر ینتج عنه عدة أضرار منها أضرار مادیة

.)ثانیا(أو معنویة أدبیةوكذا أضرار 

الأضرار المادیة: أولا

الضرر المادي هو الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحكمها القانون 

.1في ماله أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعةسواء في جسمه أو

لذا یكون الضرر مادیا إذا إنصب على حق مالي كالحقوق الشخصیة والعینیة 

وبالتالي فإن الضرر المادي هو الذي من شأنه المساس بحق أو بمصلحة مشروعة 

للمضرور، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة مالي أو غیر مالي یترتب علیه تفویت 

.2رصة مالیة تنتج لصاحب هذا الحق من إستعماله أو یكیده خسائر مالیةف

، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،6علي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، ط1

.162ص 
عدیدة نبیل، الإلتزام بالإعلام وتوابعھ في مجال قانون الاستھلاك، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة بن2

.368، ص 2017/2018الحقوق، جامعة وھران، 
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كل فعل أیا كان یرتكبه ":من القانون المدني على أنه124ولقد نصت المادة 

.1"الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

لاسیما إذا أخل هذا یفهم من هذه المادة أن المستهلك المتضرر من فعل المتدخل 

الأخیر بالتزامه قبل التعاقدي بالإعلام وخاصة الالتزام بالاستعلام یحق له طلب التعویض 

عن الضرر الذي أصابه وغالبا ما یكون ضرر مادي، كما ینبغي أن یكون التعویض حسب 

ویشمل التعویض عن الضرر المادي لاسیما في .جسامة الضرر، بمعنى أن یكون عادلا

المسؤولیة التقصیریة التعویض عن الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع، أما مجال 

.2الضرر المباشر فلا یجوز التعویض علیه لانقطاع العلاقة السببیة بینه وبین الخطأ

الضرر المعنوي أو الأدبي:ثانیا

یشمل التعویض عن الضرر ":مكرر من القانون المدني على أنه182تنص المادة 

وعلیه إذا أخل البائع الإلكتروني ؛"ي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعةالمعنو 

بالتزامه السابق للتعاقد من إعلام أو الكذب في الإعلام، وجب علیه التعویض للمستهلك 

المضرور الذي یقع علیه عبء إثبات أنه بذل كل ما في وسعه لإنجاح المرحلة والوصول 

توج المعروض إلكترونیا، وكذا إثبات عدم قیام البائع الإلكتروني لإبرام العقد، أي إقتناء المن

.3بتنفیذه إلتزامه

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر58-75من الأمر رقم 124المادة 1
.368دة نبیل،مرجع سابق،ص بن عدی2
، 1ئر بن یحي وفاء، حمایة المستھلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزا3

.83، ص 2015/2016
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ومعنى ذلك أنه إذا أخل المتفاوض عن تنفیذ إلتزامه بالتفاوض عینا، لم یكن أمام 

المتفاوض الآخر إلا المطالبة بالتنفیذ بمقابل أو التعویض، والذي یتمثل في تعویض نقدي 

.1قه من ضرر مادي أو معنوي من جراء قطع مفاوضات العقدعادل وشامل لكل ما لح

الفرع الثاني

طرق تقدیر التعویض

یعین القاضي ":من القانون المدني الجزائري فإنه132حسب ما نصت علیه المادة 

طریقة التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا ویجوز في الحالتین إلزام المدین 

ویقدر التعویض بالنقد، على أن یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على بأن یقدم تأمینا 

طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، وأن یحكم على سبیل التعویض 

.2"بأداءات تتصل بالفعل غیر المشروع

الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري منح للقاضي سلطة تعیین طریقة 

ض المناسبة قصد جبر الضرر حسب الظروف، والملاحظ أیضا أن كلمة تعویض في التعوی

هذه المادة وردت بصفة عامة ومفهومها واسع لذلك یمكن أن یكون هذا التعویض عینیا، 

ویمكن أن یكون بمقابل، فالتعویض العیني یقوم على أساس إرجاع وإعادة الحال إلى ما 

التعویض الطریقة الأفضل للمضرور لكونه یهدف كانت علیه، حیث یعتبر هذا النوع من

إلى محو الضرر الذي لحق المضرور، ویعد التعویض العیني شائعا في إطار المسؤولیة 

.192بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 1
.القانون المدني، السالف الذكر، المتضمن 58-75من الأمر رقم 132المادة 2
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العقدیة، أما في المسؤولیة التقصیریة فلا یكون له إلا منزلة الإستثناء لأنه في هذه الأخیرة 

.1الإلتزام بمقابل هو الأصل

المبحث الثاني

الجنائیة المترتبة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام قبل الجزاءات

التعاقدي الإلكتروني

بالإضافة إلى الحمایة المدنیة المقررة للمستهلك الإلكتروني الضعیف في مرحلة ما 

قبل التعاقد الإلكتروني، توجد أیضا الحمایة الجنائیة وتتمثل في المسؤولیة الجزائیة التي 

ورد الإلكتروني عند إخلاله بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي یتحملها المتدخل أو الم

الإلكتروني، وهذه المسؤولیة تمثل ضمانة قانونیة للمستهلك، بحیث تدفعه إلى الانخراط في 

المعاملات الإلكترونیة برضاء شامل؛ وعلیه یمكن القول أن الجزاء الجنائي هو ردع لكل 

لكین خاصة إخلاله بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي متدخل یخل بإلتزامه إتجاه فئة المسته

الإلكتروني، لذا جرم التشریع الجزائري هذه الأفعال واعتبرها جرائم یعاقب علیها القانون، 

وتتمثل الجرائم المتعلقة بالإخلال بالإلتزام بالإعلام في جرائم الامتناع عن إعلام المستهلك 

.)المطلب الثاني(المستهلك ، وجرائم خداع وتضلیل)المطلب الأول(

.127لعوامري ولید، مرجع سابق، ص 1



أثر الاخلال بالإلتزام قبل التعاقدي الإلكترونينيالفصل الثا

51

المطلب الأول

جرائم الامتناع عن إعلام المستهلك الإلكتروني والجزاءات المقررة لها

نكون أمام هذه الحالة لما یمتنع المتدخل أو المورد الإلكتروني في هذا النوع من 

مخالف للنظام الجرائم عن إعلام المستهلك الإلكتروني جزئیا أو كلیا، أو یكون ذلك الإعلام

القانوني الذي نص علیه المشرع بموجب نصوص خاصة دون قصد أو نیة خداعیة أو 

تضلیلیة للمستهلك سواء بالإمتناع عن الإعلام بأسعار منتوجاته أو خدماته أو الامتناع عن 

، وكذا جریمة )الفرع الأول(وسم المنتجات، لذلك سنتناول جریمة عدم الإعلام بالأسعار 

.)الفرع الثاني(لنظام القانوني للوسم مخالفة ا

الفرع الأول

جریمة عدم الإعلام بالأسعار

ألزم المشرع الجزائري كل متدخل أو مورد إلكتروني في السوق الاستهلاكیة 

الإلكترونیة بإعلام المستهلك الإلكتروني بأسعار السلع والخدمات، وهذا بموجب نص المادة 

تحت ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم  05و 04

أنه في حالة عدم :وقد أورد المشرع الجزائري.طائلة الجزاء الجنائي في حالة المخالفة

من 31تمكین المستهلك من حقه في الإعلام فإنه یطبق على المتدخل الجاني نص المادة 

وفي هذا الإطار یعتبر .السالف الذكرالمتعلق بالممارسات التجاریة 02-04القانون رقم 

جریمة، یشترط لقیامها وتعریفات السلع والخدمات المعروضةالامتناع عن الإعلام بأسعار
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، والركن )ثانیا(، الركن المادي المعنوي )أولا(الركن الشرعي :1توافر ثلاث أركان وهي

.)ثالثا(المعنوي 

الركن الشرعي للجریمة: أولا

نص، ب إلالا جریمة ولا عقوبة :والذي مؤداهرعي من أركان الجریمة یعتبر الركن الش

وضعیةوفي  .النص القانوني الذي یحدد الأفعال غیر المشروعة ویضع لها عقابابمعنى 

الحال حدد المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي یجرم فعل الامتناع عن الإعلام 

،حیث نصت 2بالأسعار تطبیقا لمبدأ شرعیة العقوبات المنصوص علیها في القانون العقابي

یعتبر عدم الإعلام بالأسعار ":كما یليعلى ذلك  02-04من القانون رقم 31المادة 

من هذا القانون، ویعاقب علیه بغرامة 07و 06و 04المواد والتعریفات مخالفة لأحكام

.3)"دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج5000(من خمسة آلاف دینار

الركن المادي للجریمة:ثانیا

یقصد بالركن المادي للجریمة المظهر الخارجي لنشاط الجاني والمتمثل في السلوك 

وتعد جریمة الامتناع عن الإعلام بالأسعار .الإجرامي الذي یجعله القانون محلا للعقاب

نع الجاني عن القیام بعمل توالتعریفات من الجرائم السلبیة التي تقع بطریقة الترك، حیث یم

ا تعد أیضا من الجرائم السلوكیة إذ لا یشترط استوجبه القانون وباستطاعته القیام به، كم

ع الكلي عن الإعلام فقط عند الامتناة، ولا یتحقق التجریم نیلتمامها تحقیق نتیجة مع

، صادر في 41ج، العدد .ج.ر.، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم 1

.2010أوت 18ي ، صادر ف46ج، العدد .ج.ر.، ج06-10، المعدل والمتمم، بالقانون رقم 2004جوان 27

سعیدة العابئي، الحمایة الجزائیة لحق المستھلك في الإعلام، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق 2

.47، ص 2011/2012والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
.مارسات التجاریة، المعدل، السالف الذكر، الذي یحدد للقواعد المطبقة على الم02-04من القانون رقم 31المادة 3
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المبلغ مع وافق الأسعار أو التعریفات المعلن عنها تا لا تقق كذلك عندمتحبالأسعار بل ی

الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل إقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة، وهذا تطبیقا 

ى الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة عل02-04من القانون رقم 31لنص المادة 

.منه 07و 06و 04التي اعتبرت التجریم مرتبط بمخالفة المواد

كما أن التجریم یتحقق سواء كان عدم الإعلام بالأسعار كاملا أو جزئیا كأن یعلن 

.1تفرقةعن سعر الجملة دون 

الركن المعنوي للجریمة:ثالثا

تتمثل في و  یضمرها الجاني في نفسهالتيداخلیةالنیة ال تلكیقصد بالركن المعنوي 

صور الخطأ العمدي المرتكبة من المتدخل وصور الخطأ غیر العمدي وجرائم عدم الإعلام 

بالأسعار جرائم عمدیة، یتوفر فیها القصد الجنائي للمتدخل لإنصراف إرادته إلى إرتكاب 

.2جریمة عدم إعلام المستهلك الإلكتروني بالأسعار

غرامة مالیة من مقررة لجریمة عدم الإعلام بالأسعار فتتمثل في أما عن العقوبة ال

من 31خمسة آلاف دینار جزائري إلى مائة ألف دینار جزائري، وذلك بمقتضى المادة 

.023-04القانون رقم 

.199لرقط فریدة، مرجع سابق، ص 1
.168حدوش كریمة، مرجع سابق، ص 2
.65میري عبد المالك، مرجع سابق، ص :لمزید من التفاصیل حول ھذه النقطة أنظر3
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الفرع الثاني

جریمة مخالفة النظام القانوني للوسم

إلخ، ...صنعها ومقاسهایوضع الوسم من أجل إبراز وإیضاح نوع البضاعة ومكان 

وهذه الإیضاحات لازمة لتمكین المستهلك الإلكتروني من حقه في الإعلام قبل التعاقدي 

الإلكتروني، وقد ألزم المشرع الجزائري المتدخلین أو الموردین الإلكتروني في السوق وسم 

إبراز منتجاتهم بغیة إعلام المستهلك الإلكتروني بخصائص تلك المنتجات الممیزة لها و 

طریقة إستعمالها والمخاطر التي قد تنجم عنها بطریقة سهلة وأسلوب بسیط وباللغة الوطنیة، 

وفي حالة مخالفة هذا .وأن یكون هذا الوسم تابعا للمنتوج وغیر قابل للإزالة ولا المحو

.1التشریع تقوم الجریمة إذا توافرت أركانها

والركن المعنوي )أولا(ركن المادي ال: وتتمثل أركان هذه الجریمة في ركنین وهما

.)ثانیا(

الركن المادي للجریمة: أولا

الركن المادي للجریمة على كل فعل یقوم به المتدخل أو المورد الإلكتروني ینطوي

 رعمهما كانت صفته یخالف فیه أحكام الوسم المنصوص علیها في القوانین، حیث ألزم المش

یة وضع المنتوج للاستهلاك بإدراج بیانات فوق هذا كل متدخل أو مورد إلكتروني في عمل

المنتوج، فإذا أغفل ذكر إحدى البیانات المتعلقة بالوسم المذكورة في المرسوم التنفیذي رقم 

.2قامت مسؤولیة الجزائیة13-378

.227لعوامري ولید، مرجع سابق، ص 1
.286نقلا عن بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص 2
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فیتمثل في ا یخص المحل الذي ینصب علیه النشاط الإجرامي لهذه الجریمة فیم

حددت البیانات بحیثالمراسیم التنفیذیة عملیة الوسم لقد نظمت.للمنتوجالبطاقة الإعلامیة 

الواجب توافرها على الوسم، أي أن وسم المنتوج یجب أن تذكر فیه جمیع البیانات الإجباریة 

التي تحدد المواصفات القیاسیة الجزائریة، ومنه في حالة عدم وضع البیانات أو بیان من 

.1ن بصدد جریمة مخالفة النظام القانوني للوسمالبیانات الإجباریة فتكو 

الركن المعنوي للجریمة:ثانیا

تعد جنحة مخالفة النظام القانوني للوسم جریمة عمدیة یشترط لقیامها توفر القصد 

الجنائي المتمثل في علم المتدخل أو المورد الإلكتروني بأن عدم وسم منتوجاته یشكل جریمة 

ونجد في الأحكام القضائیة أنها تستلزم توفر الركن المعنوي .علمع إرادته إرتكاب هذا الف

.2للجاني، والذي یتمثل في إتجاه إرادته إلى عدم إحترام إلتزامیة إعلام المستهلك الإلكتروني

الركن المادي والمعنوي تقوم في حق في الأخیر یمكن القول أنه في حالة توفر

لفة النظام القانوني للوسم المعاقب علیها بموجب المتدخل أو المورد الإلكتروني جنحة مخا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم 03-09من القانون رقم 78المادة 

إلى ملیون ) دج100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار":والتي نصت على ما یلي

وص علیها في المادتین كلمن یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنص)دج1.000.000(دینار 

.3"من هذا القانون 18و 17

.228لعوامري ولید، مرجع سابق، ص 1
.170حدوش كریمة، مرجع سابق، ص 2
.، الذي یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر03-09من القانون رقم 78المادة 3
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المطلب الثاني

جرائم خداع وتضلیل المستهلك الإلكتروني 

والجزاءات المقررة لها

جرم المشرع الجزائري عدة أفعال تمس برضا المستهلك وخاصة تلك التي تمس 

المستهلك الإلكتروني والتي تدخل ضمن الأفعال المخلة بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي 

وكذلك جریمة الإشهار غیر )الفرع الأول(الإلكتروني ومنها جریمة خداع المستهلك 

.)الفرع الثاني(المشروع 

الأولالفرع 

جریمة خداع المستهلك الإلكتروني

یعاقب بالحبس من ":من قانون العقوبات الجزائري على أنه429نصت المادة 

دج أو بإحدى هاتین 20.000دج إلى 2000شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

:العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد

وهریة أو في التركیب، أو في نسبة سواء في الطبیعة أو في الصفات الج-

.المقومات اللازمة لكل هذه السلع

.سواء في نوعها أو مصدرها-

.سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها-
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في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون 

.1"حق

من الوضوح والتفصیل على هذه الجریمة من أضفى المشرع الجزائري المزیدوقد 

یعاقب ":المعدل والمتمم التي جاء فیها03-09من القانون رقم 68خلال نص المادة 

من قانون العقوبات كل من یخدع أو یحاول 429بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

:كانت حولأن یخدع المستهلك بأي وسیلة أو طریقة

.مةكمیة المنتوجات المسل-

.تسلیم المنتوجات غیر تلك المعنیة مسبقا-

.قابلیة إستعمال المنتوج-

.النتائج المنتظرة من المنتوج-

.2"طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لإستعمال المنتوج-

وعلیه یعد الخداع كل إعلام غیر نزیه یهدف إلى تغطیة المستهلك ودفعه للتعاقد 

من شأنها إظهار الشيء على یام بأعمال أو أكاذیبالإلكتروني، أو بمعنى أصح هو الق

.3غیر حقیقته أو إلباسه مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة والواقع

:یشترط القانون للعقاب على جریمة الخداع توافر ركنین وهما

.ل ومتمم، معد1966جوان 11، صادر في 49ج، العدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم 1
.، الذي یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر03-09من القانون رقم 68المادة 2
.93بن یحي وفاء، مرجع سابق، ص 3
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الركن المادي للجریمة: أولا

یتحقق كما نصت یتمثل الركن المادي في جریمة الخداع في نوع من التدلیس، والذي 

طریقة كانت، ویقع من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بأي وسیلة أو68علیه المادة 

والجدیر بالذكر أن نص المادة .الخداع أو محاولة الخداع على إحدى خصائص المنتوج

، وبذلك جاء "بأي وسیلة أو طریقة كانت"من قانون العقوبات سقط منها سهوا عبارة 429

.یا من الإشارة إلى وسائل الخداعالنص خال

بواسطة الغیر، كما یجوز أن یكون عن استعمال الخداع كب تر یشار إلى أنه یجوز أن ی

إذن یكفي القیام بأي من .1وسائل تدلیسیة بشرط أن تشكل هذه الوسائل خداعا حقیقیا

وهذا بهدف الوسائل السالفة الذكر حتى تقوم الجریمة، سواء تم خداع المستهلك أو لم یتم

إصدار عقوبات جزائیة على المتدخلین حمایة للمستهلكین، ونشیر هنا إلى أن الحمایة التي 

المعدل والمتمم أوسع وأشمل من الحمایة التي 03-09من قانون رقم 68جاءت بها المادة 

من قانون العقوبات، وذلك لأن المادة الأولى تحمي المستهلك 429نصت علیها المادة 

ان متعاقدا مع المتدخل أم لا، أما نص المادة الثانیة فلا تنصب على حمایتها إلا سواء ك

.2على الشخص المتعاقد فحسب وبالتالي فهي تحمي عدد أقل من المستهلكین

الركن المعنوي للجریمة:ثانیا

القصد الجنائي لدى قیامها توافرمن الجرائم العمدیة التي یشترط لتعد جریمة الخداع

بعنصریة العلم والإرادة، فیجب أن یعلم الجاني أن إستعمال الطرق المنصوص علیها المتهم

الذي یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وقانون العقوبات، 03-09إیمان بن وطاس، الحمایة الجنائیة للمستھلك من الغش وفقا للقانون رقم 1

.255، ص 2017/2018، 1أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
.213لعوامري ولید، مرجع سابق، ص 2
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ستؤدي إلى خداع المتعاقد وأن تتجه إرادته إلى ذلك وأن المذكورة أعلاه 68في المادة 

توافر ى إرتكاب جریمة الخداع مع العلم ب، وإنصراف إرادة الجاني إل1القانون یعاقب علیها

تلزم إثبات أن إرادة الجاني قد إنصرفت إلى الخداع أو الشروع فیه، وأن أركانها، وعلیه یس

یكون على علم بغش أو فساد ما یعرضه للبیع أو بیعه وأنه مما یدخل في عداد أغذیة 

توفر هذا القصد وقت التعاقد، أما إذا لم یعلم التاجر بأن المواد الإنسان أو الحیوان، ویشترط

تنتفي المسؤولیة من ثم و  ،ة، فلا یتحقق الركن المعنويمغشوشة أو فاسدة أو مسموم

.2الجنائیة

من قانون العقوبات على 429تضمنت المادة أما فیما یخص الإطار القمعي فقد

العقوبة المقررة لجریمة الخداع وهي عقوبة الحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

من القانون 69دج، مع امكانیة تشدید العقوبة طبقا لنص المادة 20.000دج إلى 2000

ترفع ":یليالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، والتي نصت على ما 03-09رقم

سنوات حبسا وغرامة )5(أعلاه إلى خمس 68العقوبات المنصوص علیها في المادة 

إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت ) دج500.000(قدرها خمسمائة ألف دینار 

:بواسطة

.الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة-

لیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التح-

.التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج

ص ،2007، المكتبة العصریة للنشر، مصر،1دراسة مقارنة، ط-أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة1

212.
قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستھلك، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،كلیة 2

.106، ص 2012/2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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.إشارات أو إدعاءات تدلیسیة-

كتیبات أومنشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات -

."أخرى

الفرع الثاني

جریمة الإشهار غیر المشروع

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج یعرّف الإشهار على أنه 

بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاستعمال، ولم یطبق على هذه الجریمة 

نصوص جریمة الخداع، على اعتبار أن جریمة الخداع لا توفر حمایة كافیة من الإعلان 

سنها مواجهة الإشهار الكاذب بوجه الكاذب أو الخداع، لأنه لم یستهدف المشرع من خلال

لذلك ظهرت ضرورة تجریم الإشهار غیر المشروع الذي نص علیه المشرع بموجب .1خاص

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ولقیام 02-04من القانون رقم 28المادة 

.)ثانیا(والمعنوي ) أولا(جریمة الإشهار غیر المشروع لابد من توافر الركن المادي 

الركن المادي للجریمة: أولا

أي سلوك من شأنه خداع  علىالعنصر المادي في الإشهار غیر المشروع یشتمل

ویعد المستهلك وتضلیله ویتحقق هذا التضلیل كأثر لقیام المعلن بفعل إیجابي یظهر للوجود،

بالنظر إلى أنه في جوهره ،الكذب في الرسالة الإعلانیة الإلكترونیة أحد صور هذه الأفعال

وما ینطوي علیه من أخبار عن السلعة أو الخدمة محل الإعلان بخلاف ما هي علیه في 

.196محمد بودالي، مرجع سابق، ص :أنظر1
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دفعه إلى الحركة في إتجاه یؤدي إلى خداع المستهلك خاصة إذا إقترن ذلك بقصد،الحقیقة

.1التعاقد

إشهار إشهار غیر مشروع كل 02-04من القانون رقم 28لذلك اعتبر نص المادة 

تضلیلي تضمن تصریحات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل، ویقصد بها كل ما 

.2هو مكتوب أو مقروء أو مصور أو مسموع أیا كان الشكل الذي یتخذه الإشهار

بیانات كاذبة أو ناقصة وعلیه یتمثل الركن المادي في تضمین الإشهار معلومات أو

.ل الإعلام خاصة الإلكترونیة منهاباستعمال أحد وسائمتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وذلك 

عدد بعض الحالات التي تعد إشهارا تضلیلي على سبیل المثال  قد أن المشرعوالملاحظ

.3ولیس الحصر

الركن المعنوي للجریمة:ثانیا

لم ینص المشرع عند عرضه لحالات الإشهار غیر المشروع على ضرورة توافر سوء 

ما یوحي بأن جریمة الإشهار التضلیلي المورد الإلكتروني مقدم الإشهار،نیة المتدخل أو 

بإثبات الركن المادي دون الإعتداد بالركن المعنوي أي  إلا تقوملا من الجرائم المادیة التي 

، وهو ما ذهب إلیه الفقه والقضاء على نحو یجعلها من الجرائم غیر العمدیةالقصد الجنائي 

را في نهایة المطاف على أن جریمة الإشهار التضلیل غیر عمدیة وتقوم الفرنسین الذین استق

بمجرد إهمال وعدم تبصر المعلن سواء كان حسن النیة أو سيء النیة، استنادا إلى أن 

.سلطة الإتهام غیر ملزمة بإثبات قیام سوء النیة

.158عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص 1
.178حدوش كریمة، مرجع سابق، ص 2
الذي یتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، 02-04إبراھمي ھانیة، الحمایة المدنیة للمستھلك في ظل القانون 3

.121، ص 2012/2013تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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كترونیین یفرض تقویة جهة فئة المستهلكین في مواجهة الموردین الالبما أن القانون

حمایة المستهلك التي تقتضي وخلق توازن في العلاقة الاستهلاكیة، وهو ما یتماشى وحركة

تشدید مسؤولیة المتدخلین أو الموردین الإلكترونین عن طریق إفتراض سوء نیتهم، لذلك لا 

یمكن للمتدخل أو المورد الإلكتروني أن یتخلص من المسؤولیة الجنائیة بحجة أنه كان حسن 

.1نیةال

على العقوبة المقررة 02-04من القانون رقم 38المادة في الأخیر لقد تضمنت

لجریمة الإشهار غیر المشروع، وتتمثل هذه العقوبة في غرامة من خمسین ألف دینار 

وعقوبات أخرى تتمثل في 2)دج5.000.000(إلى خمسة ملایین دینار ) دج50.000(

إمكانیة حجز البضائع موضوع المخالفة، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت 

.3في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

.296سابق، ص نقلا عن بوالكور رفیقة، مرجع1
.، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04من القانون رقم 38المادة 2
.من القانون نفسھ39المادة 3
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خلاصة

إن تقریر الالتزام بالإعلام هو توفیر حمایة للمستهلك، وأن عدم تنفیذ هذا الالتزام 

ح المستهلك وإلحاقه أضرار معتبرة، لذا كان لزاما توقیع الجزاء یؤدي إلى المساس بمصال

على المتدخل لإخلاله بالتزامه بالإعلام ومنه المسؤولیة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي 

.الإلكتروني

فهذا الالتزام یدخل ضمن الواجبات المفروضة على المتدخل أو المورد الإلكتروني، 

المستهلك وتحمي رضاه عند التعاقد عبر شبكة الأنترنت، وحرصا والتي تضمن تنویر إرادة

من المشرع الجزائري على ضمان حمایة فعالة للمستهلك أقر المسؤولیة على عاتق 

المتدخلین أو الموردین الإلكترونین بتقریر الجزاء المدني عن الاخلال بالالتزام قبل التعاقدي 

في إبطال العقد إستنادا إلى مخالفة الالتزام الإلكتروني، وذلك من خلال حق المستهلك 

بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني، فضلا عن ذلك، یمكن للمستهلك الرجوع بالمطالبة 

.بالتعویض عما یكون قد أصابه من ضرر

توجد أیضا الحمایة الجنائیة وتتمثل في المسؤولیة الجزائیة التي یتحملها المتدخل أو 

د إخلاله بالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي الإلكتروني، لذا جرم التشریع المورد الإلكتروني عن

الجزائري هذه الأفعال واعتبرها جرائم یعاقب علیها القانون، وتتمثل الجرائم المتعلقة بالإخلال 

.بالالتزام بالإعلام في جرائم الامتناع عن إعلام المستهلك، وجرائم خداع وتضلیل المستهلك
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یستخلص من الدراسة أن المشرع الجزائري قد حدد الطبیعة القانونیة للالتزام بالاعلام 

المتمم واعتبره إلتزام بتحقیق المعدل و 03-09القانون رقم إطار قبل التعاقدي الالكتروني في 

منه، 68نتیجة، وما یؤكد ذلك أنه فرض جزاء جنائي على كل من یخالفه في المادة 

وبالتالي یعتبر الإلتزام قبل التعاقدي مثل الإلتزام بالاعلام التعاقدي ولیس هناك أي داع 

.للفصل بینهما من حیث الطبیعة القانونیة

عوین أنه لنشوء الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي الالكتروني ینبغي توافر شرطین، كما

جهل :یتعلقان بالاعلام بشكله التقلیدي أو الالكتروني في المرحلة السابقة على التعاقد وهما

المستهلك بالمعلومات التي تؤثر في رضاه، وكذا علم المورد الالكتروني بالمعلومات المتعلقة 

  .وج بالمنت

لوحظ أن الإخلال بتنفیذ الإلتزام بالاعلام قبل التعاقدي الالكتروني یترتب عنه قیام 

العقد  ل في الجزاء المدني المتمثل في إبطالالمسؤولیة المدنیة من ناحیة، والتي تتمث

الالكتروني وإمكانیة مطالبة المستهلك الالكتروني بالتعویض عما أصابه من ضرر، من 

صة المشرع الجزائري الجزاءات الجنائیة من خلال تحدید الجرائم الخاناحیة أخرى قرر

علام بالأسعار قدي الالكتروني وهي جریمة عدم الإعلام قبل التعابالإخلال بتنفیذ الالتزام بالإ

ني و جریمة وجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم، وكذلك جریمة خداع المستهلك الالكترو 

.شهار غیر المشروع الإ

في الأخیر یمكن القول أن المشرع الجزائري قد كرّس وأطر الالتزام بالإعلام قبل 

، ولكن یبقى أن هذه یكفل حمایة للمستهلك الإلكترونيالتعاقدي الإلكتروني بالنحو الذي

الحمایة غیر كافیة، وبالتالي هي بحاجة إلى تعزیز، ولعل أهم الضمانات المكفولة لذلك 

:نذكر
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إضافیة على فئة الموردین الإلكترونیین من أجل تحقیق التوازن في فرض شروط -

المعاملات الالكترونیة خاصة أنها تعرف تعقیدات عملیة كبیرة وأنها عابرة للحدود 

.الوطنیة

تكوین هیئات متخصصة بمتابعة المواقع الإلكترونیة التي تعمل على الترویج  -

.والخدع لتغلیط المستهلك الإلكترونيللمنتوجات والتحقق من عدم استعمال الحیل 
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كلیة الحقوق، جامعة شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،

.2012/2013، 1الجزائر

قانونیة لحقوق المستهلك التعاقدیة في القانون الجزائري، لعوامري ولید، الحمایة ال.14

كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال،دكتوراه في القانون،لنیل شهادة الأطروحة 

.2016جامعة قسنطینة، 

:مذكرات الماجستیر-  ب

المتعلق 02-04إبراهمي هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون .1

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون بالممارسات التجاریة، م

.2012/2013أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

بن عدیدة نبیل، إلتزام المحترف بالإعلام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، .2

.2009/2010تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

في الإعلام، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في بن مغنیة محمد، حق المستهلك .3

.2005/2006الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق،جامعة تلمسان، 
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بن یحي وفاء، حمایة المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة لنیل .4

.2015/2016، 1شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

وفاء، حمایة المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة لنیل بن یحي .5

.2015/2016، 1شهادة الماجستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

بوالباني فایزة، الإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .6

، 1ق، جامعة الجزائر القانون، تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقو 

2011/2012.

رفاوي شهیناز، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة .7

.2016الماجستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 

سعیدة العابئي، الحمایة الجزائیة لحق المستهلك في الإعلام، مذكرة لنیل شهادة .8

تخصص قانون جنائي،كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة، جامعة الماجستر في الحقوق،

.2011/2012ورقلة، 

الطیب حسن عبد االله عوض، إبرام وتنفیذ العقد الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة .9

الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، 

.2015المغرب، 

لمستهلك الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فدوشي نعیمة، حمایة ا.10

القانون، تخصص المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي 

.2012وزو، 

لرقط فریدة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .11

قوق، جامعة قسنطینة، القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الح

2016/2017.



73

:مذكرات الماستر- ج

، 05-18القانوني لحمایة المستهلك المعلوماتي في ظل قانون بلعابد فاروق، النظام.1

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

.2019/2020والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 

لموسخ محمود، الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك في بن ناصر رضوان،.2

القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام 

.2019/2020الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 

، )دراسة مقارنة(بوشریقن زهرة، الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني قبل التعاقد .3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

داهم صبرین، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في ظل قانون حمایة المستهلك، مذكرة .4

والعلوم تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

.2016/2017السیاسیة، جامعة الوادي، 

أحمد حنیفي، الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد، مذكرة -سایح عبد الرزاق.5

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2020/2021بومرداس، 

لكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سمیرة زایدي، الالتزام بالإعلام في العقد الإ.6

.2015/2016الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة أم البواقي، 
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المقالات :ثالثا

الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني ومدى فعالیة وشمولیة "دلیلة معزوز، .1

العدد ، مجلة المعارف، "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09قانون 

.2010، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، جوان )08(

مجلة الباحث ، "الالتزام بالإعلام الالكتروني السابق للتعاقد"عائشة قصار اللیل، .2

.2017، جانفي 10، العدد 1، جامعة باتنةللدراسات الأكادیمیة

الالتزام بالإعلام في "عقیل فاضل حمد النهان، غني ریسان جادر الساعدي، .3

 .ن.س.، العراق، د05، العدد مجلة أهل البیت، "قد الإلكترونيالع

الالتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافیة التعامل في مجال التجارة "مریم خلیفي، .4

، كلیة الحقوق، جامعة 04، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الالكترونیة

.206، ص 2011ورقلة، جانفي 

المدخلات:رابعا

ایشیة نورة، الالتزام بإعلام المستهلك في مجال التجارة الإلكترونیة، حجعیساوي نبیلة، .1

مداخلة في الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونیة على 

03-02، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 05-18ضوء القانون 

.2018أكتوبر 
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القانونیةنصوص ال: خامسا

:النصوص التشریعیة -أ

، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

.، معدل ومتمم1966جوان 11صادر في ،49ج، العدد .ج.ر.ج

، یتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

.1975سبتمبر30، صادر في 78ر، العدد .والمتمم، ج

لقواعد المطبقة على احدد الذي ی، 2004جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم .3

، معدل 2004جوان 27، صادر في 41ج، العدد .ج.ر.التجاریة، جالممارسات

 .2010أوت  18صادر في ، 46ج، العدد .ج.ر.، ج06-10رقم بالقانون ،متممو 

وقمع تعلق بحمایة المستهلك ، ی2009فیفري 25، المؤرخ في 03-09قانون رقم .4

نون رقم بالقا،متمم، معدل و 2009مارس 08صادر في ، 15ر، العدد .الغش، ج

.2018، لسنة 35ر، العدد .، ج2018جویلیة 10صادر بـ ، 18-09

، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 2018ماي 10، مؤرخ في 05-18قانون رقم .5

.2018ماي 16، صادر في 28ج، العدد .ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة - ب

یات المتعلقة بإعلام ف، الذي یحدد الشروط والكی378-13مرسوم التنفیذي رقم .1

.2013لسنة  58عدد ال، ر.ج، 2013نوفمبر 09مؤرخ في المستهلك، 
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